دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 86
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في مناقشة المقدمة الخامسة من دليل الانسداد وقلنا إنّ المقدمة الخامسة هي إنه لا يجوز ترجيح المرجوح على الراجح أي انّ العقل يحكم بحجية الظن باعتباره راجحًا ولا يسوغ العمل بالشك والوهم باعتبارهما مرجوحين ، الأخوند في مناقشته لهذه المقدمة رقم خمسة قال لا إشكال في بداهة حكم العقل واستقلال حكم العقل في المقام لترجيح الظن على الشك والوهم ، هذا ما في إشكال وحينئذ فلا يجوز التنزل من الإطاعة الظنية إلى الإطاعة الوهمية او الشكية لكنه قال إنك قد عرفت في المقدمة الولى انحلال العلم الإجمالي قلنا إنّ العلم الإجمالي منحل بما لدينا من الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة غير المردود أو غير المردودة من قبل الأصحاب وحينئذ أي إذا كان لدينا انحلال فلا تصل النوبة إلى المقدمة رقم 5 وهي قبح ترجيح المرجوح على الراجح كذلك يقول الأخوند أيضًا إيرادنا وإشكالنا على المقدمة رقم 4 وهيأنه يسوغ ويجوز لنا العمل بالأصول المثبتة بل والنافية ، قلنا لوجود المقتضي وهو عموم أدلة الأصول وانتفاء المانع لأنّ قلنا المانع من جريان الأصول هو ما أورده الشيخ الأعظم من إنّ العمل بالأصول المثبتة يلزم منه العسر والحرج او الإخلال بالنظام وبالنافية ؟ الخروج عن جادة الشريعة وقد قلنا إنّ هذا المانع ليس بتام والصحيح جواز إجراء الأصول بقسميها المثبتة للتكليف والنافية للتكليف ولو قلنا إنه لا يجوز إجراء الأصول فيختص عدم جواز إجراء الأصول بالأصول النافية وتبقى الأصول المثبتة مع ما علمناه الذي عبّر عنه الأخوند بالضميمة وهو انفتاح باب العلم والعلمي وحينئذ فلا يسوغ ولا يجوز القول بوصول النوبة إلى المقدمة الخامسة ، ما يجوز لنا أن نقول إنا نبحث خلاص كل تلك المقدمات الأربع تمت وبنفعها عمت فحينئذ لابد أن نصل إلى رقم 5 ونقول بقبح ترجيح المرجوح على الراجح ونستكشف حجية الظن حكومة أو كشفًا فقد اتضح من خلال هذا العرض الآخوندي أنّ دليل الانسداد ليس بتام .

       طيب ؛ كلامنا في هذا اليوم في فب بحث جديد يكون كنتيجة أو تفصيل لما أُجمل في الدليل ، دليل الانسداد فيه نوع من الإجمال ، كلامنا في هذا اليوم في تفصيل لنتيجة دليل الانسداد ، انتبهوا ؛ قلنا إنّ دليل الانسداد إذا تمت مقدماته الخمس دلل على حجية الظن حكومةً أو تفصيلاً هذا قلناه الكلام فيأنه لو تمت لنا مقدمات الانسداد فحينئذ هل الظن بالواقع حجة أو الظن بالطريق حجة أو الظن بكل من الواقع والطريق حجة ، هذا مجمل بدليل الانسداد ما عرفناه ، الآن نريد أن نتعرف على أنه بعْد تمامية مقدمات الانسداد هل نتيجة دليل الانسداد أن يكون الظن بالطريق حجة أو الظن بالواقع حجة أو الظن بكل من الواقع والطريق حجة فسواء حصل لنا ظن بالواقع أو حصل لنا ظن بالطريق فالحجية تامة ، طيب ؛ الشيخ الأخوند يتبع في هذا البحث أستاذه الشيخ الأعظم ، الشيخ الأعظم يقول على فرض تمامية دليل الانسداد فإنّ الظن بالواقع والطريق حجة ، بيان ذلك : الآن لاحظوا ؛ عندي شبهة حكمية وهو ماذا ؟ حرمة شرب التتن ، التتن هل هو حرام أو حلال ؟ فلو وُجد لديّ طريق ، أفرضوا مثلاً شهرة فتوائية من الفقهاء بالحرمة ، الشهرة الفتوائية شنهوا هذه ؟ طريق يدلل على حرمة التتن فالظن عندي شنهوا ؟ بالطريق وأخرى يكون لديّ ظن بالواقع ، أصلاً أنا أظن بأنّ هذا التتن لوجود مضرة ومفسدة فيه وحرام ، الشيخ الأخوند وأستاذه الشيخ الأنصاري قالا بأنّ الظن بكل من الطريقي والواقعي حجة أما غيرهما فقد ذهب بعض وهم من أكابر العلماء إلأى أنّ الظن بالطريق هو الحجة يعني كما لو ظننا مثلاً ماذا ؟ بحجية خبر الواحد ظننا بكون هذا الطريق على هذه المسألة حجة وقيل بالعكس أنّ الظن بالواقع حجة وأما الظن بالطريق فليس بحجة ، الآن نريد ماذا ؟ أن نتعرف على ما هو الحق في المقام ؟ الشيخ الأخوند يقول شوف انتبه للدليل الذي سأدلل به على الحق في المقام يعني على رأيه لأنمه يعتقد أنّ رأيه حق لا ريب فيه هذا رأيه ، رأي الأخوند شنهوا ؟ أنّ الظن بالواقع حجة والظن بالطريق حجة ، طيب ؛ يقول : راح يجبنا الأخوند دليلين : الدليل الأول : التحقيق ، اتعرفون التحيق ؟ يعني بيان الحق هذا التحقيق لما أقول لك هذا تحقيق يعني أبين فيه الحق وتدقيق ؟ أبين فيه الدقة في المقام وهكذا ، طيب ؛ يقول التحقيق هو أن يقال لا شبهة أنّ العقل عنده هام ، مهموم العقل وهم العقل في كل حال من الأحوال بماذا يهتم العقل ؟ إنما هو في تحصيل الأمن من العقوبة هذا هَم العقل ، التكتاليف المعلومة التي قلنا عندنا علم بتكاليف يجب علينا امتثالها ، العقل أش راح يهتم ؟ يهتم بالأمن والتخلص من العقاب على هذه التكاليف المعلومة بالعلم الإجمالي يعنيشيريد يقول ؟ يريد أن يقول الدليل الأول أنّ العقل يحكم بأنّ بعْد تمامية مقدمات الانسداد المهم هو الخلاص والأمن من العقاب والخلاص والأمن من العقاب يكون بطريقين : بالظن بالواقع والظن بالطريق ، هذا خلاصة الدليل الأول ، طيب ؛ الدليل الثاني وهو الأقوى ، الدليل الأول بسيط ، العقل اس سميناه ؟ مهموم يعني يحمل هم في الخلاص من العقاب على التكاليف المعلومة بالعلم الإجمالي ولا يتخلص العقل من العقاب إلاّ بامتثال التكليف المظنون من ناحية الطريق أو المظنون من ناحية الواقع هذا الدليل الأول عرفنا . الآن الدليل رقم اثنين : لا شبهة كما تقدم باستقلال العقل في تعيين ما هو المؤمن من الأدلة العقل يستقل في تعيين ما هو المؤمن من هذه الأدلة ، طيب ؛ إذا كان العقل يستقل في تعيين ما هو المؤمن خلينه نشوف ما هو المؤمن من الأدلة في حال الانفتاح ، ليش ؟ يقول لنتعرف على أنّ المؤمن من الأدلة في حال الانفتاح هو نفسه يؤمن في حال الانسداد ، عرفنا الآن شيقول ؟ عرفنا ، إذا رجعنا يقول الأخوند إلى ما هو المؤمن في حال الانفتاح نجد أنّ المؤمن في حال الانفتاح هو القطع بإتيان المكلف الواقعي بما هو واقعي .......... يعني شوف أنا إذا أتيت بالتكليف الواقعي بما هو واقعي سقط عني العقاب وإلاّ ما سقط ؟ حتمًا سقط لأنّ المطلوب مني أن امتثل التكليف الواقعي ، بعَد ؟ يقول خذ هذا الذيل لما أقول إنّ العقل يحكم بالأمن من العقاب بامتثال التكليف الواقعي بما هو واقعي أريد أن أقول لا بما هو مؤدى طريق يعني أن الواقع بما هو هو إذا امتثل فامتثاله ؤمن من العقاب بغض النظر عن أن يكون الواقع بما هو مدلول لطريق ، معاي ؛ يعني إنّ الطريق قيد في الواقع الممتَثَل بحيث أنا يجب عليّ أن أمتثل الواقع الذي دلل عليه ماذا ؟ خبر الواحد أو امتثل الواقع الذي دلل عليه الإجماع أو امتثل الواقع التي دللت عليه الشهرة ، في الحقيقة أنّ الأمن من العقاب إنما يكون بامتثال الواقع بما هو واقع بغض النظر عن أن يكون هذا الواقع الممتثل مؤدى لطريق كذا أو كذا يعني رواية أو آية أو إجماع او شهرة ، طيب ؛ عرفنا الآن هذا ؛ فإذن يقول الأخوند - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الظن ما يصير عندنا خلاف ظنون مرة ظن بالواقع ومرة ظن بالطريق الموصل إلى الواقع أو لا ومرة ظن بالحجية هذا الطريق حجة وإلا ل هذا ظن ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هو هذا لأنّ أنا أعلم أنّ هذا ظن بالطريق يعني ، الشارع اعتبر هالطريق ، هذا معنى ظن بالطريقية ، طيب ؛ فقول الأخوند إذن الدليل رقم 2 نرى أنّ العقل يستقل بأنّ امتثال الواقع بما هو واقع بغض النظر عن أن يكون مؤدًى للطريق يوجب امتثال الواقع الأمن من العقاب أو امتثال الواقع الجعلي يعني مرة امتثل الواقع بما هو واقع ومرة الواقع الجعلي يعني شنهوا الواقع الجعلي؟ يعني الطريق الذي جعله الشارع بدل عن الواقع بما هو واقع طيب ؛ فعندنا ماذا ؟ شيئان : مرة امتثل الواقع بما هو هو بغض النظر عن أن يكون مؤدى لطريق ومرة امتثل الواقع الجعلي يعني الشارع جعل لي شنهوا ؟ طريقًا امتثله بدل عن الواقع كخبر الواحد كالإجماع كالشهرة أيضًا معتبر ، هذا شسميه ؟ أسميه واقع جعلي وحينئذ يحكم العقل ويستقل بالحكومة بأنّ امتثال الواقع الحقيقي بغض النظر عن كونه مؤدى لطريق يوجب الأمن من العقوبة كذلك امتثال الواقع الجعلي يوجب الأمن من العقوبة ، طيب ؛ إذا كان الواقع الحقيقي في حال الانفتاح امتثاله يوجب الأمن من العقوبة والواقع الجعلي في حال الانفتاح يوجب الأمن من العقوبة نجي نقول أيضًا الأمر كذلك في حال الانسداد فمرة نحن نظن بالواقع بما هو واقع فيكون ظننا بالواقع حجة بناءًا على تمامية مقدمات الانسداد وأخرى نظن بالواقع الجعلي يعني بالطريق الموصل إلى ذلك الواقع فيكون ظننا موجبًا ظننا بالطريق الموصل للواقع موجبًا هذا الظن للأمن من العقاب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ما في تلازم يعني كيف يكون هناك ظن بالطريق المؤدي إلى الواقع وظن بالواقع ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ما قلنا في تلازم ، ممكن أن يكون عندنا ظن بالطريق بعْد تمامية مقدمات الانسداد - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( وهذا ظن بالواقع على خلاف الظن بالطريق ) وأجاب الشيخ  حسين – ما تكلمنا بالظن الآن بالواقع على خلافه ، كلامنا أنّ هل أنّ الظن بالواقع بالطرق يجزي يعني هو الحجة أو لا ؟ هذا كلامنا ، نحن الآن بغض النظر عن وجود ظن متعارض ، مرة قد يكون عندنا ظن متعارض يعني مثلاً نظن بأنّ الطريق يؤدي إلى الحرمة والواقعًا مثلاً أظنه ماذا ؟ هو الوجود مثلاً هذا ما تكلمنا فيه ، نحن كلامنا بل في مقام الامتثال للتكليف هل يكون الظن بالطريق مؤدي إلى التكليف حجة أو الظن بالواقع حجة ، الأخوند يقول كيف نعرف أنّ الظن بكل منهما حجة ؟ نرجع إلى العقل فنرى أنّ العقل مستقلاً في باب الانفتاح بأنّ امتثال الواقع بما هو واقع يوجب الأمن من العقاب كذلك امتثال الواقع الجعلي يعني الطريق المؤدي إلى الواقع أيضًتا يوجب الأمن من العقاب فإذا كان امتثال الواقع بما هو هو يعني بغض النظر عن أن يكون مؤدى لطريق وأنّ الطريق ليس قيدًا في المتعلق في التكليف المأتي به لأنّنا نروم أن نمتثل الواقع بما هو واقع كذلك مرة ماذا ؟ أخرى يكون الظن بالواقع الجعلي يعني بالطريق المؤدي إلى الواقع في حال الانفتاح نرى أنّ الظن بهذا حجة والظن بهذا حجة ، نقول أيضًا كذلك في حال الانسداد لأنه لا يوجد فارق بين الانسداد والانفتاح كلاهما من وادٍ واحد فإذا كان مثلاً العلم بالواقع في حال الانفتاح حجة والعلم بالواقع الجعلي حجة يعني بالطريق المؤدي إلى الواقع حجة في حال الانفتاح يكذلك يكون الظن بالواقع حجة والظن بالواقع الجعلي يعني بالطريق المؤدي إلى الواقع حجة في حال الانسداد لأنه لا فرق بين حالي الانفتاح والانسداد في الحجية ، طيب ؛ يقول ما هو الموجب للقول بكون الظن بالطريق ليس بحجة ؟ يقول : الموجب هو وجود توهم ، بعض العلماء عنده توهم ، يتوهم أنّ مقتضى مقدمات دليل الانساد لو تمت هو ماذا ؟ انسداد باب العلم بالطرق فيكون الحجة هو الظن بالواقع هكذا تصور وبناءًا على هذا الوهم والتصور يكون حينئذ الظن بالطريق ليس بحجة وإنما الظن بالواقع حجة ، طيب ؛ ولكننا إذا عرفنا إنّ هذا التوهم من قبل العلماء ليس في محله وإنه لا فرق بنظر العقل وهو الحاكم استقلالاً في باب الإطاعة والعصيان بين حالي الانفتاح والانسداد وكان العقل يحكم بالأمن من العقوبة بالعلمي بالواقع أو بامتثال الواقع أو بامتثال الواقع الجعلي يعني الطريق المؤدي إلى الواقع فكذلك العقل يحكم في باب الانسداد بامتثال الواقع الظني او امتثال ماذا ؟ الطريق المؤدي إلى الواقع لأنّ هذا يصير واقع ماذا ؟ جعلي بحكم تمامية مقدمات الانسداد و لا موجب للقول بأنّ مقدمات الانسداد لو تمت معناها انسداد باب الطرق يعني العلم بالطرق لأنّ تمامية مقدمات الانسداد مو معناها فقط انسداد العلم بالطرق التي هي الأصول كانسداد مثلاً العلم بحجية خبر الواحد او انسداد باب العلم من الشهرة أو انسداد باب العلم من الإجماع او ما أشبه ذلك ، مقدمات دليل الانسداد لو تمت أي أننا ليس لدينا أي ما عندنا علم ولا علمي لا بالواقع ولا بالطريق هذا معنى مقدمات الانسداد وحينئذ تمامية مقدمات الانسداد توجب حجية الظن بالواق وبالطريق كما كان كان في حال الانفتاح الواقع حجة والواقع الجعلي الذي هو الطريق أيضًا حجة ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( شنهوا المقصود من باب الانفتاح أنّ الواقع حجة ؟ الحجة المقصود القطع يعني ) وأجاب الشيخ  حسين – يعين أنا لو قطعت بأنّ شرب التتن حرام مو قطعت بوجود رواية تؤدي إلى حرمة شرب التتن أو حجية هذه الرواية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لكن أفرض أنه إذا قام الدليل عندنا على حجية الظن الجعلي لكن الواقع ما أك شك بأنه ......... ) وأجاب الشيخ  حسين – فأنا لو قطعت في الواقعي يصير حجة ، امتثالي له موجب ........ وإلاّ مو موجب في حال الانفتاح ؟ نعم ، لو قطعت طيب ؛ في الطريق يعني في الواقع الجعلي ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا من باب أنه قام الدليل على حجيته) وأجاب الشيخ  حسين - قام الدليل على حجيته هذا فلو امتثلت ، آمن من العقاب ، في حال الانسداد نقوزل الأمر كذلك سواءًا كان عندي ظن بالواقع بأنّ التتن حرام مثلاً أو ظن بطريق يؤدي إلى ماذا ؟ حرمة شرب التتن لأنّ يصير في قبال ماذا ؟ الجعل أو الواقع الجعلي أو الواقع المجعول ما في فرق بين حلي الانفتاح والانسداد كلاهما من واد واحد - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، هذا يأتي كلام نقول للأخوند يجب عليك يا أخوند أن تقول أنّ الظن بالواقع حجة والظن بالطريق حجة بشرط أن لايتخالفا أما إذا تخالفا كما لو ظننت أصلاً بالطرق عندي دليل معتبر على حرمة التتن لكنّ أنا عندي ظن آخر بوجوب شرب التتن مثلاً ما أقدر أقول بحجية هذا الظن معاي ؛ بالطريق لأنّ في تنافي بين الواقع والطريق المؤدي إلى الزالقع فجب عليك يا أخوند أن تقيد هذا كلام آخر ، نحن كلامنا هل أنّ ما أفاده الآخوند من أنّ الحجية بعْد تمامية مقدمات الانسداد حجية الظن تكون تامة بالنسبة للطريق وللواقع أو ليست بتامة ، نقول كلامه تام على حسب القواعد الأصولية ، في بحث طبعًا ؛ للشيخ أسد الله التستري وتبعه عليه تلميذاه صاحب الحاشية مع أخيه صاحب الفصول يثبتان في هذا البحث أو يثبتون لأنهم ثلاثة يثبتون أنّ الظن بالطريق حجة لكن بما أنّ الوقت قارب أو شارف على الانتهاء نطبق حتى لا يفوتنا التطبيق وغدًا إنْ شاء الله نبين بالتفصيل نظرية الأعلام الثلاثة التستري وصاحب الفصول وصاحب الحاشية .

التطبيق : 

    فصل ، هل قضية المقدمات الخمس التي أوردناها بالأمس على تقدير سلامتها هي حجية الظن بالواقع كما ذهب إليه شنهوا ؟ بعض أو بالطريق كما ذهب إليه قلنا الأعلام الثلاثة أو بهما كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وتبعه الأخوند ثلاث نظريات ، يقول شوف أنا ما أقول جزافًا كل كلامي على طبق ماذا ؟ الموازين والبراهين ، أجيب لك تحقيق لتتعرف على صحة نظرية أستاذنا والتحقيق أن يقال أن لا شبهة في أنّ همّ العقل الذي قلنا العقل مهموم في أنّ همّ العقل في كل حال إنما هو تحصيل الأمن من تبعة التكاليف المعلومة من العقوبة على مخالفتها ، خلاص هذا تم يعين هذا دليل رقم واحد ، عندنا العقل يحكم استقلالاً بأنّ ما يؤمن من العقوبة مجزي وبما أنّ الظن بالطريق يؤمن من العقوبة والظن أيضًا ماذا ؟ في الواقع يؤمن من العقوبة فإذن العقل يحكم بحجية كل من الظن بالواقع والظن بالطريق بس كل هالمقدمات هو طواها يعني جاب نصف الدليل ونصفه قال بعَد أنتم تعرفونها ما يحتاج أجيبها ، عرفنا ؛ أو يسمونه هذا أيضًا احتباك لأنّ راح يبين في الدليل رقم 2 ما يُفهم منه الدليل رقم 1 ، معاي ؛ كما لا شبهة – هذا الدليل رقم 2 – باستقلاله أي العقل في تعيين ما هو المؤمن منها ، 
(أي منها ) هذه اش يرجع إليها ؟ نحن أش عندنا هنا ؟ إنما هو تحصيل الأمن من تبعة التكاليف المعلومة من العقوبة على مخالفته كما لا شبهة في استقلال ....... ما هو المؤمن منها العقوبة ، وفي أنّ كلما كان القطع به مؤمنًا في حال الانفتاح كان الظن به مؤمنًا في حال الانسداد قطعًا جزمًا معاي ؛ وأنّ المؤمن في حال الانفتاح هو القطع بإتيان المكلف به الواقعي ، بإتيان الواقع يعني ، في حال الانفتاح إذا أتينا بالواقع نأمن من العقاب وإلاّ ما نأمن ؟ نأمن ، ولذلك يقولون لو أنّ الإنسان امتثل شيئًا وهو لا يعلم بأنه واجب يعني طابق فعله الواقع خلاص سقط ذلك الواقع ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( .... قصده امتثال الواقع ) وأجاب الشيخ  حسين – إي لو كان طبعًا ؛ اتى به وهو متقرب إلى الله ، الله يريد هذا خلاص بعَد ، طيب ؛ وفي أنّ كلما كان القطع به مؤمنًا في حال الانفتاح كان الظن فيه مؤمنًا حال الانسداد جزمي وإنّ المؤن في حال الانفتاح هو القطع بإتيان المكلف به الواقعي بما هو كذلك يعني واقعي لا بما هو معلوم لأنّ الطريق ما له دخل في الواقع ، طريق مجرد مرآة ولذلك مرّ علينا في بحث القطع بأنّ القطع بلتكليف إنما هو مرآة لإراءة شنهوا ؟ الواقع لا بما هو الواقع المعلوم والمؤدي 
..............

---- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة -----

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







